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اللجنة المعنية بالمنظمات غير الحكومية 
الدورة العادية لعام ٢٠٠١ (٧-٢٥ أيار/مايو ٢٠٠١) 

البند ٧ من جدول الأعمال* 
النظر في التقارير الخاصة 

 
تقرير خاص مقدم من منظمة دار الحرية   

مذكرة من الأمين العام    
معلومات أساسية  أولا -

كان معروضا على اللجنة، في الجزء الأول مـن دورـا لعـام ٢٠٠٠، شـكوى مقدمـة  - ١
مـن وفـد الصـين ضـد منظمـة دار الحريـة علـى أسـاس أن المنظمـة قـــد دعــت عنــاصر مناهضــة 
للصين لعقد حلقة مناقشة موجهـة ضـد حكومـة الصـين، وطلبـت ترجمـة شـفوية وفرـا الأمـم 
المتحدة لتلك الجلسة وحصلت على تلك الترجمة، وطُلب إلى المنظمة تقـديم تقريـر خـاص عـن 

أنشطتها في دورة اللجنة لشهر حزيران/يونيه ٢٠٠٠. 
وكان معروضا علـى اللجنـة، في الجـزء الثـاني مـن دورـا لعـام ٢٠٠٠، تقريـر خـاص  - ٢
ورد مـن منظمـة دار الحريـة يشـرح الحادثـة. واسـتمعت اللجنـة أيضـا إلى ممثـــل المنظمــة بشــأن 
المسألة. وإضافة إلى هذا، طلب عدد من الوفود إيضاحـات بشـأن أعمـال المنظمـة بمـا في ذلـك 
ـــات المتحــدة وهيكلــها المــالي.  بنيتـها وآليـات اتخـاذ القـرارات فيـها وارتباطاـا بحكومـة الولاي
ـــى ردا مــن  وأرجـأت اللجنـة النظـر في الشـكوى إلى دورـا المسـتأنفة لعـام ٢٠٠٠ ريثمـا تتلق

المنظمة على الأسئلة التي طرحتها اللجنة. 
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وكان معروضا على اللجنة، في دورا المسـتأنفة لعـام ٢٠٠٠، رسـالة مـن أمانـة لجنـة  - ٣
حقـوق الإنسـان ورسـالة مـن المنظمـة، والرسـالتان تتعلقـان بالحادثـة، وكذلـك رد مـن المنظمـة 
على الأسئلة التي طرحتها اللجنة. وقد أثار عدد من الوفـود أسـئلة إضافيـة عـن أنشـطة منظمـة 
دار الحرية، وذكرت تلك الوفود أن المنظمــة قـد ارتكبـت أفعـالا لهـا دوافـع سياسـية ضـد دول 
أعضـاء (انظـر E/2001/8). وقـررت اللجنـة إرجـــاء النظــر في مركــز دار الحريــة إلى أن تتلقــى 
تقريرا خاصا بشأن دور المنظمة والأنشطة الـتي تضطلـع ـا في كوبـا وإيضاحـا بشـأن الأسـئلة 

التي طرحها أعضاء اللجنة. 
وفي رســـالتين مؤرختـــين ٨ آذار/مـــارس و ٩ نيســـان/أبريـــل ٢٠٠١، بعـــث فــــرع  - ٤
المنظمـات غـير الحكوميـة في إدارة الشـؤون الاقتصاديـة والاجتماعيـة التابعـة للأمانـة العامـــة إلى 
منظمة دار الحرية رسالة يطلب فيها تقديم تقرير خاص، وكذلك أسئلة محددة طرحـها أعضـاء 
اللجنـة. وقـد تلقـى الفـرع مـن المنظمـة رسـالتي رد مؤرختـين ٢٦ آذار/مـارس و ٢٧  نيســان/ 

أبريل ٢٠٠١ على الترتيب. ويرد فيما يلي استنساخ لمضمون الرسالتين. 
  

تقرير خاص مقدم من منظمة دار الحرية  ثانيا -  
مقدمة 

أُنشئت منظمة دار الحرية في عام ١٩٤١ من جانب لجنة مؤلفـة مـن مواطنـين بـارزين 
مـن الولايـات المتحـدة كـانوا يشـعرون بـالقلق العميـق إزاء تزايـد التـهديد الـذي تمثلـه الفاشـــية 
العالمية. ومنذ البداية، كانت منظمة دار الحريـة تتبـع في عملـها جـا متشـددا يقـوم علـى عـدم 
التحزب. والشخصيتان البارزتان اللتان كانتا مرتبطتين بتأسيس منظمة دار الحريـة همـا الزعيـم 
الجمهوري ويندل ويلكي، الذي كان يعـارض انتخـاب فرانكلـين د. روزفلـت رئيسـا في عـام 
١٩٤٠، وعضـو بـارز في الحــزب الديمقراطــي هــي إليــانور روزفلــت، زوجــة الرئيــس. وقــد 
أنشـئت منظمـة دار الحريـة كمنظمـة مكرســـة لتوســيع نطــاق حقــوق الإنســان وتعزيــز المثــل 
الديمقراطيـة. وكـان مؤسسـو منظمـة دار الحريـة ينظـرون إلى تلـك المنظمـة علـــى أــا ســترتفع 
فوق مستوى المناقشات السياسية الحزبية بتكريس نفسها للنهوض بالمعايـير المعـترف ـا عالميـا 
ـــإن وينديــل ويلكــي وإليــانور روزفلــت قــد أيــدا  لحقـوق الإنسـان والحريـــــــة. وفي الواقـع، ف
ـــت لعبــت دورا هامــا في صياغــة  بشـدة إنشـاء منظمـة الأمـم المتحـدة، كمـا أن السـيدة روزفل
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهو وثيقة تمارس منظمة دار الحرية أعمالها اليومية اهتداء ـا 

وبوحي منها. 
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وتحقيق منظمة دار الحرية لرسالتها يتطلب منها بشكل أساسي أن تكون مسـتقلة عـن 
الحكومة. وفي كثير مـن الأحيـان انتقـدت منظمـة دار الحريـة أوجـه القصـور في الديمقراطيـة في 
الولايات المتحدة. فقد انتقدت المنظمة بشـدة السـيناتور جوزيـف مكـارثي والظـاهرة المعروفـة 
باسـم المكارثيـة. وكـانت منظمـة دار الحريـة هـي الرائـدة في النضـال مـن أجــل تحقيــق العدالــة 
العنصرية، وعملت عن كثب مع منظمات مثل الرابطة الوطنية للنهوض بـالملونين، ومـع أفـراد 
مثـل بايـارد روسـتين وروي ويلكيـتر اللذيـن قـادا النضـال مـــن أجــل الحقــوق المدنيــة. وعلــى 
المسـتوى الـدولي، دعمـت منظمـة دار الحريـة دعـاة الديمقراطيـة الذيـن تعرضـوا للاضطـهاد مــن 
جانب الديكتاتوريات اليمينيـة واليسـارية علـى حـد سـواء. وكـان مـن بـين الأشـخاص الذيـن 
ـــو، وفــاكلوف هــافيل،  تلقـوا دعمـا مـن منظمـة دار الحريـة كيـم داي يونـغ، وكـورازون آكين

وأندريه ساخاروف، وأونغ سان سوكي. 
وفي حزيـران/يونيـه ٢٠٠٠، اشـتركت منظمـة دار الحريـــة في رعايــة �المحفــل العــالمي 
ـــدا واشــترك فيــه ٣٠٠ شــخص مــن الزعمــاء غــير  للديمقراطيـة� الـذي عقـد في وارسـو ببولن
الحكوميـين ورجـال الدولـة والعلمـاء وتحـدث فيـه الأمـين العـــام للأمــم المتحــدة، كــوفي عنــان 

 .(www.fordemocracy.net انظر)
وكمـا هـو الحـال بالنسـبة للمنظمـات الأخـرى الـــتي كرســت نفســها لتعزيــز حقــوق 
الإنسان ورصدها فإن منظمة دار الحرية كانت تنتقد ممارسـات بعـض الـدول. وعـادة، تكـون 
وسـيلة النقـد هـي مسـح �الحريـة في العـالم� الـــذي يقيــم درجــة الــتزام الــدول ذات الســيادة 
بالمعايير المعترف ا عالميـا للحقـوق السياسـية والحريـات المدنيـة. وبالإضافـة إلى المسـح المتعلـق 
بالحريـة الـذي تنشـره منظمـة دار الحريـة فإـا تنشـر تقـارير تتضمـن تفـاصيل عـن حالـة حريـــة 
الصحافة العالمية وحرية الاعتقاد في جميـع أنحـاء العـالم. وفي جميـع المسـوح الـتي نجريـها، تكـون 
الحريات التي يجسـدها الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان هـي الأسـاس لتقييماتنـا لحالـة حقـوق 
الإنسان والحالة السياسية في الولايـات المتحـدة وفي بلـدان أخـرى. وفي تقييـم حالـة الحريـات، 
تطبق منظمة دار الحرية بشكل دقيق نفس المعايير على جميع البلدان أيا كان نظامـها السياسـي 

أو تكوينها الإثني أو الديني أو المنطقة التي توجد فيها. 
 

الأسئلة التي وُجهت إلى منظمة دار الحرية   
استقلالية المنظمة وطريقة ضماا، بالنظر إلى أن الجزء الأكبر من دخلها يأتي من  - ١

مصادر حكومية 
تتبع منظمة دار الحرية منذ تأسيسها سياسـة تتسـم بالاسـتقلالية التامـة عـن الحكومـة. 
وهذه الاستقلالية تكفلها الطبيعة غير الحزبية لـس أمنائـها. ومجلـس منظمـة دار الحريـة يتسـم 
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بالتنوع من النـاحيتين السياسـية والثقافيـة. ويضـم الـس جمـهوريين وديمقراطيـين، ومتحرريـن 
ومحـافظين، وممثلـين عـن المؤسسـات التجاريـة والمنظمـات العماليـة، وأكـاديميين متخصصـــين في 
مسـائل حقـوق الإنسـان والديمقراطيـة. وفي حـين أن أمنـاء المنظمـــة منقســمون بشــأن مســائل 
ـــة الــتي تتمثــل في النــهوض  سياسـية محليـة مختلفـة فـإم جميعـهم ملـتزمون بجوهـر رسـالة المنظم
بالديمقراطية وحقوق الإنسان وحكم القانون. والأمناء، بوصفـهم رجـالا ونسـاء لديـهم خـبرة 
واسعة في الشؤون العامة، يقرون تماما بأهميـة اتخـاذ موقـف مسـتقل عـن نفـوذ الحكومـة، وهـم 

جميعهم ملتزمون بحماية سمعة المنظمة كجهة تجري بحوثا وتحليلات مستقلة وأمينة. 
ـــد مــن المنظمــات غــير الحكوميــة الــتي تتمتــع بمركــز  وكمـا هـو الحـال بالنسـبة للعدي
استشاري فإن منظمـة دار الحريـة تسـتمد جـزءا مـن ميزانيتـها مـن مصـادر حكوميـة. وميزانيـة 
منظمـة دار الحريـة تنقسـم إلى جزأيـن متســـاويين تقريبــا بــين الحكومــة والمســاهمات الخاصــة. 
والمساهمات التي تقدمها الحكومية تستخدم في تعزيز البرامج والقيم التي تعتبر لها أهمية أساسـية 
بالنسبة لرسالة الأمم المتحـدة: حريـة الصحافـة، وحكـم القـانون، وعمليـة سياسـية وديمقراطيـة 
وتنافسية، وبحوث اجتماعية مستقلة، وحقوق مجموعات الأقليات. وينبغي أن يشـار أيضـا إلى 
أن جزءا كبيرا من المساهمة التي تقدمها الحكومـة يعـرف علـى أنـه مـن النـوع �العـابر� حيـث 
تقـوم منظمـة دار الحريـة، ببسـاطة، بإرسـال المنـح الـتي تقدمـها حكومـة الولايـات المتحـــدة إلى 
بلـدان أجنبيـة. وفيمـا عـدا اسـتثناءات قليلـة فـإن الأمـوال الـتي تسـتخدم لدعـم أعمـال البحـــث 
ــأييد  والتحليـل الأساسـية الـتي تقـوم ـا منظمـة دار الحريـة، وكذلـك الأعمـال الـتي تقـوم ـا لت

مناصرة الديمقراطية، تقدمها مصادر غير حكومية. 
وقـد أشـير في بعـض التعليقـات الـتي أبديـت في لجنـة المنظمـات غـــير الحكوميــة إلى أن 
منظمة دار الحرية لا تنتقد سياسة الولايـات المتحـدة. ونحـن نـود، لتسـجيل الحقـائق، أن نشـير 
إلى أنه على مـدى العقـد المـاضي انتقدنـا السياسـة الـتي تتبعـها حكومـة الولايـات المتحـدة تجـاه 
السـودان وجمهوريـة الصـين الشـعبية، كمـا انتقدنـا رد الفعـل البطـيء، وغـير الكـــافي في رأينــا، 
الذي أبدته الولايات المتحدة في أوائل عقد التسعينيات ومنتصفه إزاء أعمـال الإبـادة الجماعيـة 
في البوسـنة. ونحـن انتقدنـا أيضـا حكومـة الولايـات المتحـدة لأن اهتمامـها بمشـكلة الاضطـــهاد 

الديني لم يكن كافيا. 
 

التأكيدات التي أعطتها المنظمة بعدم قيامها بأنشطة لها دوافع سياسية  - ٢
إن منظمة دار الحرية لا تعمل من أجـل تحقيـق رسـالتها بطريقـة لهـا دوافـع سياسـية أو 
تعتمـد علـى التحالفـات السياسـية. ومجلـس أمنـاء منظمـة دار الحريـة يضـم رجـالا ونســـاء لهــم 
فلسفات سياسية متنوعـة، تـتراوح بـين الفلسـفات المحافظـة والتحرريـة والليبراليـة والديمقراطيـة 
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الاجتماعيـة. ويضـم الـس أعضـاء بـارزين في مجتمـع المؤسسـات التجاريـة، وكذلـــك زعمــاء 
بارزين في نقابات العمال. ومنظمـة دار الحريـة نفسـها ليسـت لهـا أيـة ميـول سياسـية؛ بـل إـا 
ــــة السياســـية  تســعى إلى تحقيــق رســالتها الأساســية الــتي تتمثــل في تعزيــز الديمقراطيــة والحري
والحريات المدنية في جميـع أنحـاء العـالم. ومنظمـة دار الحريـة لا تقـوم بأيـة �أنشـطة�؛ بـل إـا 
تقيم الأحوال السياسية مع التركيز بصفة خاصة على حالة الديمقراطيـة، وتدخـل في مناقشـات 
وحوارات بشأن الحاجة إلى نشر الحرية، وتشجع مواطنين منفرديـن وحكومـات منفـردة علـى 
الدخـول في مناقشـات وحـوارات بشـأن مسـائل أساسـية تتعلـق بالديمقراطيـة وحريـة الإنســان. 
وبعبارة أخرى فإن منظمة دار الحرية تقوم بأنشطتها ليس علـى أسـاس تفضيـلات سياسـية بـل 
على أساس الحقوق العالمية التي يجسدها إعلان حقـوق الإنسـان الـذي أصدرتـه الأمـم المتحـدة 

والعهود الدولية ذات الصلة. 
 

مضمـــون �مشـــروع الديمقراطيـــة� في كوبـــا الـــذي وضعتـــه منظمــــة دار الحريــــة  - ٣
ـــرع في كوبـــا (الأهـــداف  (الأنشــطة ومصــادر التمويــل) ومــا إذا كــان للمنظمــة ف

والأنشطة والأعضاء) 
تقـوم منظمـة دار الحريـة منـذ عـدد مـــن الســنوات برعايــة مشــروع لتعزيــز الانفتــاح 
ـــع منــذ  الديمقراطـي والتغيـير السـلمي والاتصـالات الإنسـانية في كوبـا. ومنظمـة دار الحريـة تتب
عـهد طويـل تقليـدا لتشـجيع إتاحـة مجـال ديمقراطـي أكـبر لمؤيـدي حقـوق الإنسـان والحريـــات 
ـــاركوا في  الفرديـة في اتمعـات غـير الديمقراطيـة. وقـد بينـت الخـبرة الـتي اكتسـبناها أن مـن ش
عملية تحول ناجحة إلى الديمقراطية في اتمعات القمعيــة يمكـن أن يبلغـوا رسـالة هامـة إلى مـن 
هم منخرطون الآن في الدعوة إلى المزيد من الحرية. ومشروعنا المتعلـق بكوبـا يشـجع الزعمـاء 
(رجال الدولة وأعضاء البرلمان والصحفيين والزعماء المدنيين) مـن مجتمعـات شـهدت تحـولات 
إلى الديمقراطية على زيـارة نظرائـهم في كوبـا ومناقشـة الـدروس المكتسـبة مـن عمليـات تحـول 
سلمية وديمقراطية سابقة والاتصال بمـن يشـعرون في كثـير مـن الأحيـان بـأم منعزلـون أو بمـن 
تعرضوا لاضطهاد الدولة. والمشاركون في مشـاريع منظمـة دار الحريـة لا يحضـون، بـأي حـال 
من الأحوال، على العنف، أو على القيـام بأنشـطة علنيـة أو سـرية ضـد الدولـة، أو علـى قلـب 
الحكومة بوسائل غير ديمقراطية. والجهود الـتي نبذلهـا في كوبـا تركـز، في الواقـع، حصـرا علـى 
التدفق الحر للمعلومات وعلى الحقوق المضمونة دوليا. وجوهر برنــامج منظمـة دار الحريـة هـو 
الحوار والمناقشة وتبادل الأفكار. وهذا الحـوار الإنسـاني تحميـه في غالبيـة اتمعـات دسـاتير أو 
قوانين، كما أنه لا يستحق في أية حالة اهتماما من أجهزة أمن الدولـة. وممـا يثـير انزعاجنـا أن 
ـــلا مــن الــدول تســعى إلى تجــريم هــذه الاتصــالات الشــخصية الــتي تتــم فيمــا بــين  عـددا قلي

الأشخاص. 
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ـــة التنميــة الدوليــة  ومصـدر التمويـل الرئيسـي لمشـروع الديمقراطيـة في كوبـا هـو وكال
التابعة لحكومة الولايات المتحدة. غير أن منظمة دار الحرية هي وحدها المسـؤولة عـن أهـداف 
المشروع وتخطيطه وعن إدارته. ومنظمة دار الحرية ليست لها، على وجه الإطـلاق، أيـة فـروع 

في كوبا كما أنه لا يوجد في ذلك البلد أي من موظفي المنظمة أو أي من أعضائها. 
 

سفر أعضاء منظمة دار الحرية، أو أشخاص لهم صلــة بالمنظمــة، إلى كوبــا، بمــا في  - ٤
ذلك السفر في إطار مشروع كوبا 

يعتـبر أن تشـجيع إجـراء مناقشـة بـين المنـاصرين للديمقراطيـــة في كوبــا ونظرائــهم مــن 
مجتمعات تشهد تحولا سياسيا من الديكتاتورية إلى الديمقراطية يمثــل هدفـا أساسـيا مـن أهـداف 
منظمة دار الحرية. وفي بعض الحالات قدمت منظمة دار الحرية المساعدة في تمويـل سـفر أفـراد 
مـن مجتمعـات ديمقراطيـة حديثـة، وغـيرهم، إلى كوبـا. وكمـا هـو موضـــح أعــلاه فــإن هــؤلاء 
الأفـراد لا يفعلـون أكـثر مـن مناقشـــة الإصــلاح السياســي والممارســات الديمقراطيــة مــع مــن 
يحبذون إحداث تغيير ديمقراطي أو من يهتمون بمناقشة إدخـال إصلاحـات علـى النظـام الحـالي 
في كوبا. وهؤلاء الزوار، كأفراد لديهم خبرة في التحولات السياسية التي نفـذت دون اللجـوء 
إلى العنف أو القيام بثورات كبيرة، لديهم نظرات ثاقبة هامة بالنسبة لعملية التغيير عندمـا تحـل 
النظم الديمقراطية محل الديكتاتوريات. وكما أشير إليـه أعـلاه فـإن هـؤلاء الـزوار لا يشـجعون 
استخدام العنف أو القيام بعمليات سـرية أو اتبـاع تكتيكـات مباشـرة أو غـير مباشـرة لتـأجيج 
ثورة شعبية؛ بل إم يسافرون لإجراء اتصالات شخصية عادية مع مواطنين كوبيين عاديين. 

 
وعي منظمة دار الحرية بالقواعد والإجراءات التي تحكم العلاقات التشاورية بين  - ٥
الــس وأيــة منظمــة غــير حكوميــة، بمــا في ذلــك مســؤولية أيــة منظمــة عــن جميــــع 
الأشخاص الذين تعتمدهم تلــك المنظمــة لــدى اجتمــاع للأمــم المتحــدة؛ والوعــي 
بحقيقة أن أي فعل يرتكب ضد حكومة منتخبة دستوريا لأية دولة عضــو يشــكل 

انتهاكا لأغراض ومبادئ الميثاق 
ـــا كواحــدة مــن المنظمــات غــير الحكوميــة المســؤولة  تقـوم منظمـة دار الحريـة بدوره
المنتسبة إلى الأمم المتحدة بأقصى قدر من الجدية. ونحـن علـى علـم تـام بـالقواعد والإجـراءات 
التي تحكم علاقتنا التشاورية. ومما له علاقـة أوثـق بـالموضوع أن منظمـة دار الحريـة تلـتزم تمامـا 
بتلـك القواعـد والإجـراءات. وللانتقـال إلى صلـب الســـؤال فــإن منظمــة دار الحريــة لا تقــوم 
بأعمال ضد أية دولة ذات سيادة. ومنظمـة دار الحريـة تقـوم بأنشـطة إعلاميـة عاديـة مشـمولة 
بالحماية وفقا للأحكام المتعلقة بحرية الحديث وحرية الصحافة اللتـين تجسـدهما الوثـائق الدوليـة 
المتعلقة بحقوق الإنسان. وفي سـياق حريـة التعليـق هـذا، وجـهت منظمـة دار الحريـة انتقـادات 
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لسياسات معينة لكـل بلـد في العـالم في مسـوحاا المختلفـة المتعلقـة بالحريـة والحريـات المدنيـة. 
ومنظمة دار الحرية لا تختلف من هذه الناحية عن مئات المنظمات الحكوميـة الأخـرى الـتي لهـا 
مركز استشاري. وهناك الكثير من المنظمات غير الحكومية المنتسبة الـتي أدلـت ببيانـات تنتقـد 
بشـدة مجموعـة واسـعة مـن المسـائل المتعلقـة بالسياسـة: وجـود الـــرق في بلــدان معينــة، وعــدم 
المسـاواة بالنسـبة للمـرأة، واضطـهاد النقابــات، وتكميــم الصحافــة، واضطــهاد أديــان معينــة، 
وتدهور البيئة، وإساءة معاملة الحيوانات، وعـدم المسـاواة في حصـول المعوقـين علـى الوظـائف 
ـــير سياســات  والتعليـم. وهـذه الانتقـادات تكـون مصحوبـة في بعـض الأحيـان بـالدعوة إلى تغي

معينة وبحملات تلفت الانتباه إلى سلوك دول أعضاء. 
ومنظمـة دار الحريـة لم تشـترك، في أيـة حالـة مـن الحـــالات، في �أفعــال� ضــد دولــة 
عضو. ونحن، ببساطـــة، نبلِّغ الدول ذات السيادة، ونشجعها علـى اتخـاذ إجـراءات، في سـياق 

ما عليها من مسؤوليات بموجب الوثائق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. 
ـــوق والحريــات  وفي توجيـهنا لاهتمامنـا نحـو مـا نعتـبره أوجـه نقـص في ضمانـات الحق
لا تنتهك منظمة دار الحرية، لا روحا ولا نصا، السلوك المقبول للمنظمات غير الحكومية الـتي 

لها مركز استشاري. 
اجتماع الإحاطة الذي عقدته المنظمة في ٦ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠ بشــأن  - ٦

ترشيح السودان للحصول على مقعد في مجلس الأمن 
شـــاركت منظمـــة دار الحريـــة في اجتمـــاع الإحاطـــــة الــــذي عقــــد في ٥ تشــــرين 
الأول/أكتوبـر ٢٠٠٠ مـع عـدد مـن منظمـات حقـوق الإنسـان الأخـرى الـتي شـاركتها القلــق 
إزاء سجل السودان فيما يتعلق ببعض حقوق الإنسـان ومسـائل إنسـانية معينـة. وأوجـه القلـق 
هذه شملت استمرار وجود الرق في السودان والحرب التي تشن على غير المســلمين في الجنـوب 
ورفض السودان ضمان سـلامة منظمـات المعونـة الإنسـانية العاملـة في الجنـوب. والمسـائل الـتي 
أثارت قلق منظمة دار الحرية كانت بطبيعتـها علـى درجـة مـن الخطـورة تكفـي لإقنـاع غالبيـة 
الدول الأعضاء بالامتناع عن تأييد حصول السودان على مقعد في مجلس الأمـن. ومنظمـة دار 
الحرية في إثارا لأوجه القلـق هـذه كـانت، ببسـاطة، تمـارس حقـها في التعبـير عـن رأي يتعلـق 
بمسألة سياسية دولية هامة. وقد كنا حريصين على أن نفعل ذلك خارج مجمـع مكـاتب الأمـم 
المتحـدة، أي في مبـنى في مدينـة نيويـورك وفي الولايـات المتحـدة. ومنظمـة دار الحريـــة بقيامــها 
ـــة الــتي تحكــم  بذلـك لا تكـون قـد انتـهكت بأيـة طريقـة، روح أو مضمـون، المبـادئ التوجيهي
سلوك المنظمات غير الحكومية التي لها مركز استشاري. ومما يثير قلقنا أنه قـد طُـرح في عمليـة 
رسمية للأمم المتحدة سؤال بشأن اجتماع الإحاطة. والكثير مـن المنظمـات غـير الحكوميـة الـتي 
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تتمتع بمركز استشاري تصدر بشكل روتيني بيانات صحفية أو تعقـد اجتماعـات عامـة لتنتقـد 
سياسـات دول أعضـاء في الأمـم المتحـدة أو تختلـف معـها. وإدراج الســـؤال المتعلــق باجتمــاع 
الإحاطة الذي عقـد في ٥ تشـرين الأول/أكتوبـر يشـير إلى أن أيـة منظمـة غـير حكوميـة تنتقـد 
مستقبل دولــة عضـو قـد تجـد أن وثـائق تفويضـها تضـررت وأن نزاهتـها قـد أصبحـت موضعـا 
للشك. ونحن نأمل مخلصـين ألا يشـكل هـذا سـابقة لسياسـة مقبلـة تجـاه مجتمـع المنظمـات غـير 

الحكومية. 
 

موقف المنظمة بالنسبة لمسألة تايوان، المقاطعة الصينية  - ٧
إن منظمة دار الحرية تشعر بالامتنان لإتاحة الفرصة لها للـرد علـى سـؤال طرحـه ممثـل 

جمهورية الصين الشعبية بشأن �مسح الحرية� الذي أجرته. 
ومنظمـة دار الحريـــة، كمنظمــة غــير حكوميــة تجــري بحوثــا بشــأن الحريــات المدنيــة 
والحقوق السياسية، ضمن دراسات أخـرى، تصـدر مسـحا عالميـا سـنويا بشـأن الحريـة. ونحـن 

ندرج في هذا المسح جمهورية الصين الشعبية وتايوان في قائمة الدول. 
وإدراج الدول على هذا النحو في المسح الذي نجريـه لا يعـني أي اعـتراف مـن جـانب 
منظمـة دار الحريـة بمركـز تـايوان كموضـوع يتعلـق بالقـانون الـدولي. ومنظمـة دار الحريـة هــي 
منظمة غير حكومية لا يمكن لها أن تمنح مركـز الدولـة لأيـة منطقـة أو بلـد. والصحيـح هـو أن 
قائمتنا تعكس حقيقة أن ٢٨ دولـة، معظمـها مـن الـدول الأعضـاء في الأمـم المتحـدة، تعـترف 
دبلوماسيا بتايوان. وكما هو معروف تماما فإن السنغال وكوسـتاريكا ونيكـاراغوا وبنمـا هـي 

من بين الدول التي تعترف باستقلال تايوان. 
وحيادية موقفنا تشهد به الحقيقة القائلـة بأنـه في السـتينيات، قبـل أن تصبـح جمهوريـة 
الصـين الشـعبية ممثـلا للصـين داخـل منظومـة الأمـم المتحـدة، كـانت جمهوريـة الصـــين الشــعبية 
مدرجة في مسوحنا على أساس المبدأ المطابق، أي أن بعض الدول الأعضـاء في اتمـع الـدولي 

تعترف دبلوماسيا بحكومة بيجين. 
ومنظمـة دار الحريـة ملزمـة باتخـاذ قـرارات تتعلـق بمسـوح الأبحـاث الـــتي تجريــها علــى 
أساس الحقائق العالمية، وهي تتحاشى بكل حرص الوقوف بجانب طرف معـين بالنسـبة لمسـألة 
مركز تايوان كدولة. وفي حين أن منظمـة دار الحريـة لا تعـترف باسـتقلال أي إقليـم ـرد أن 
ذلـك الإقليـم يسـمي نفسـه إقليمـا مسـتقلا، فإـا تفعــل ذلــك عندمــا يفــي كيــان مــا بمعايــير 
للاسـتقلال السياسـي تحظـى بقبـول عـام. وهـذه المعايـير تشـمل الشـرط المذكـور أعـلاه، وهـــو 
شرط وجود علاقـات دبلوماسـية مـع دول أخـرى، ووجـود منطقـة متاخمـة جغرافيـا، ووجـود 
حكومة مسؤولة أمام شعبها وليس أمام سلطة حكومية أعلى. والمعايير الأخرى تشمل وجـود 
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سلطة عسكرية غير خاضعة لسيطرة سلطات أجنبية، واقتصاد له حرية إقامة علاقات مع بقيـة 
العالم، ونظام قضائي له السيادة في حد ذاته. وعند إضافة هذه العوامـل الموضوعيـة إلى حقيقـة 
اعــتراف عــدد مــن الــدول الأعضــاء في الأمــم المتحــدة بتــايوان تتضــح النيــة المحــايدة وغــــير 

الاستفزازية بالنسبة لمسألة �مسح الحرية�. 
وتسجيلا للحقائق، نود أن نشير إلى أن منظمة دار الحرية تدرك أن الولايات المتحـدة 
لا تقيم علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان. غير أننا قد أشـرنا في ردنـا علـى الأسـئلة السـابقة 
إلى أن منظمـة دار الحريـة تعمـل بشـكل مسـتقل تمامـا عـــن حكومــة الولايــات المتحــدة. وقــد 
انتقدنا في كثير من الأحيان سياسات، أو أفعالا، لحكومة الولايات المتحـدة. كذلـك فإننـا قـد 
اتبعنا في مناسبات أخرى جا مختلفا عن ج حكومة الولايات المتحدة. وهـذا ينطبـق بالنسـبة 

لمعالجتنا المحايدة لمسألة مركز تايوان وفقا للقانون الدولي. 
 

 


